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عصام الصقر: «الوطني» على مدى تاريخه أتقن تخطي الأزمات
الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال مقابلة مع «قناة العربية»: أرباح الربع الأول تعكس مرونة نموذج أعمالنا ونهجنا الحكيم بإدارة المخاطر

التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
لمجموعــة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر، إن البنك واصل 
البناء على زخم تشغيلي جيد 
شهده منذ نهاية العام الماضي، 
وحقق أرباحا في الربع الأول من 
٢٠٢١ بلغت ٨٤٫٣ مليون دينار، 
بالمقارنــة بـ ٧٧٫٧ مليون دينار 
بالربع المقارن من ٢٠٢٠ وبنمو 
٨٫٥٪. وأضــاف فــي مقابلة مع 
قنــاة العربيــة، ان أرباح البنك 
بالربــع الأول عكســت مرونــة 
نمــوذج أعمال البنــك المتنوع، 
والسياســة المتحفظــة لإدارة 
المخاطــر، بالإضافة إلى جدوى 
اســتثماراته خــلال الســنوات 

الماضية في التكنولوجيا.
تجنيب المخصصات

وأكــد الصقر أنه اســتمرارا 
لبوادر التعافي التي تم تسجيلها 
مع نهاية ٢٠٢٠، فقد تحســنت 
وتيرة تجنيب المخصصات بدءا 
من الربع الرابع من العام ٢٠٢٠ 
وتواصل زخم هذا التحسن في 
الربع الأول من ٢٠٢١، مشيرا إلى 
أن استمرار خفض وتيرة تجنيب 
المخصصات من شأنه أن يكون 
له تأثير إيجابي على مستويات 
الربحية خلال ٢٠٢١.وشدد على 
أن المحرك الرئيسي لنمو أرباح 
البنك يعود إلى اســتراتيجيته 
التي تركز علــى نمو الإيرادات 
من العمليات المصرفية الأساسية 
بجانــب التنويع في الأســواق 
التي تشكل فرصا للنمو وكذلك 
مواصلة الاستثمار في التقنيات 
الحديثة.ولفت إلى أن البنك يأخذ 
في الحسبان أن الجائحة لم تنته 
بعد، ولاتزال تداعياتها تؤثر على 
البيئة التشغيلية، لذلك سيواصل 
اتباع سياسة متحفظة لا تؤثر 
على خططه الاســتراتيجية أو 
مسار نموه المستقبلي.وأوضح 
أن بنــك الكويت الوطني وعلى 
مــدى تاريخــه الممتد لســبعة 
عقــود أتقن تخطــي العديد من 
الأزمات، كما ويشكل إحدى دعائم 
التعافي والانتعاش الاقتصادي 

في الأسواق التي يعمل بها.

الإصدار في تمويل عرض إعادة 
شــراء الأوراق المالية الســابق 
إصدارها في ٢٠١٥.وأشار الصقر 
إلى أن سندات البنك سجلت طلبا 
قويا من المستثمرين العالميين، 
حيث تعد الثالثة في غضون ٦ 
أشهر وهو ما منح البنك أفضلية 
كبيرة في تسعير هذه السندات، 
لتكون من بين الأدنى في المنطقة.
التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
لمجموعــة بنك الكويت الوطني 
أن أولويات البنك ستواصل مسار 
الحفــاظ على مركز قوي لرأس 
المال وتوفير مصدات مالية بما 
يتسق مع توجهاته تاريخيا. كما 
سيعمل البنك على تنويع قاعدة 
التمويل وتعزيز معدلات كفاية 
رأس المال وفقا لمتطلبات بازل٣ 

وقواعد بنك الكويت المركزي.
صافي هامش الفائدة

التوقعــات بتطور  وحــول 
صافي هامش الفائدة هذا العام 
فــي ظل انخفــاض الفائدة، أكد 
الصقر أن متوسط صافي هامش 
الفائــدة للربــع الأول ٢٠٢١ بلغ 
نحــو ٢٫٢٦٪ بينمــا بلــغ نحو 
٢٫٢٢٪ لفترة الربــع الرابع من 
العــام ٢٠٢٠. وأوضح أنه ومع 
ترجيح بقاء بيئة أسعار الفائدة 
دون تغيير خلال المدى المتوسط، 
فإننا نتوقع بقاء مؤشرات صافي 

الآحــاد عن فتــرة الـ ١٢ شــهرا 
المقبلة، مشيرا إلى أمله باستمرار 
الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي 
الذي تم تسجيله مع نهاية العام 
الماضي وتتواصل الوتيرة الجيدة 

لإقراض المواطنين.
وتوقع أن يعود النشاط مرة 
أخرى إلى وتيرة ترسية وتنفيذ 
المشاريع الحكومية بالكويت وأن 
ينعكس ذلك على نشاط القطاع 
الخــاص وهو ما سيســاهم في 

خلق فرص التمويل للبنوك.
تحديات تمويلية

وحول إمكانية إقرار قانون 
الدين العام، قال الصقر إن جهود 
إقرار قانون الدين العام لاتزال 
تواجه انقسامات سياسية ولكن 
تشــير توقعاتنا إلى أنه سيتم 
التوصــل عاجــلا أو آجــالا إلى 
توافــق حول هــذا القانون مما 
يســاهم في تأمين الاحتياجات 
التمويلية للدولة. وأضاف الصقر 
أن عدم إقرار القانون ســيؤدي 
إلــى نفــاد ســيولة الاحتياطي 
العــام قريبا وهو ما من شــأنه 
أن يحد من قدرة الحكومة على 
الوفاء بالتزاماتها ويفاقم المخاطر 
المالية والاقتصادية للبلاد. وحذر 
الصقــر من احتماليــة تعرض 
الكويــت لمزيــد مــن تخفيــض 
التنصيف الائتماني إذا لم يتم 
تطبيق الإصلاحات الاقتصادية 
ومعالجة التحديات المالية طويلة 
الأجل، مضيفا أن توقعات البنك 
تشير إلى بلوغ مستوى العجز 
في الميزانية العامة للعام المالي 
إلــى حوالــي ١٠   ٢٠٢٠-٢٠٢١
مليارات دينار كويتي مما يترتب 
عليه تحديات تمويلية كبيرة.

وشدد الصقر على ضرورة 
أن تستفيد الكويت من انخفاض 
مســتويات الفائدة عالميا خلال 
الفتــرة الراهنــة وأن يكون لها 
تواجد في أسواق الدين، موضحا 
أنه وفي ظل انخفاض مستوى 
الدين العام، فــإن أمام الكويت 
متسعا يمكن استغلاله لتمويل 
الاحتياجــات التمويلية بتكلفة 

منخفضة.

هامش الفائدة ضمن هذا النطاق 
خلال العام ٢٠٢١ بأكمله، مشيرا 
إلى أنه وبشكل عام سجل البنك 
تحسنا في صافي هامش الفائدة 
بدءا مــن الربع الرابع من العام 
الماضــي، وهــذا يتماشــى مــع 
توقعاتنــا وذلــك بفضل هيكل 
المطلوبات لدينا، والذي يشــهد 
اســتحقاق آجال الودائع الأجل 
واستبدالها بودائع ذات أسعار 
فائدة أقل تعكس سعر الخصم 
المنخفــض. أداء فصلــي جيــد 
لمحفظــة القروض وحــول أداء 
محفظة القروض خــلال الربع 
الأول مــن ٢٠٢١، قــال الصقــر: 
«ان أداء محفظة القروض يأتي 
بالمقارنــة بمســتويات مــا قبل 
الجائحة لذلك لابد أن نأخذ بعين 
الاعتبــار أن محفظــة القروض 
لدينا سجلت في الربع الأول من 
العام ٢٠٢٠ نموا قويا ثم وبسبب 
التبعات التي أحدثتها الجائحة 
شهدت انكماشا في باقي العام». 
ولفــت الصقر إلــى أنه وعندما 
نقارن أداء محفظة القروض على 
أساس فصلي فإننا نتحدث عن 
نمو جيد للغاية بلغ ٢٪ في الربع 
الأول من ٢٠٢١ بالمقارنة بالربع 
الرابع ٢٠٢٠. وتوقع الصقر أن 
تشــهد محفظة القروض خلال 
العام ٢٠٢١ نموا يتراوح ما بين 
المتوســط والمرتفــع فــي خانة 

عصام الصقر خلال مقابلته مع قناة العربية

وحول برنامج تأجيل قروض 
الشركات، أكد الصقر أن عملية 
الســداد خلال الفتــرة الماضية 
تسير وفقا للتوقعات، موضحا 
أن برنامــج تأجيــل قــروض 
الشركات تم تقييمه على أساس 

كل حالة على حدة.
وأشــار إلى أن حجم تأجيل 
قروض الشــركات كان أقل من 
٥٪ من إجمالي محفظة قروض 
الشــركات، فيما لــم يكن له أي 
تأثيــر جوهــري علــى جانــب 
الإيرادات خلال العام ٢٠٢٠، مؤكدا 
أن بنــك الكويت الوطني يعمل 
عن كثب مع عملائه ويقدم لهم 
المشورة والدعم اللازمين لتخطي 

هذه الأزمة.
مركز قوي لرأس المال

البنــك  اســتدعاء  وحــول 
الدائمــة والســابق  للســندات 
إصدارهــا في عام ٢٠١٥ والبالغ 
قيمتهــا ٧٠٠ مليون دولار، بين 
الصقر أن هذه الســندات كانت 
قابلة للاسترداد بعد ٦ سنوات 
ونجح البنك في إعادة كامل شراء 
تلك الأوراق المالية خلال الشهر 
الجاري.وأوضــح أن البنك قام 
في شهر فبراير الماضي بإصدار 
سندات بقيمة ٧٠٠ مليون دولار 
ضمن الشريحة الأولى الإضافية 
لرأس المال، وتم اســتخدام هذا 

واصلنا البناء على زخم تشغيلي قوي وحققنا نمواً بنسبة ٨٫٥٪ بأرباح الربع الأول من ٢٠٢١

الشركة تعمل على تعزيز التحول التقني ورقمنة خدماتها

الحفاظ على مركز قوي وتوفير مصدات مالية تتسق مع توجهاتنا التاريخية.. في مقدمة أولوياتنا

«أسواق المال» تعتمد بعض التعديلات 
لتنظيم تداول «حقوق الأولوية»

أصدرت هيئة أسواق المال أمس، قرارها رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢١ 
بشــأن تعديل بعض أحكام اللائحــة التنفيذية للقانون رقم ٧ 
لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما لغرض تنظيم تداول حقوق الأولوية، 
حيث يتلخص هذا القرار في تعديل الكتاب الأول (التعريفات) 
والكتاب الحادي عشــر (التعامل فــي الأوراق المالية) والكتاب 
الثاني عشــر (قواعد الإدراج) من اللائحــة التنفيذية للقانون 
رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما. وقالت الهيئة في بيان صحافي، 
إنها قامت أيضا باعتماد التعديلات اللازمة على قواعد الشركة 
الكويتية للمقاصة وقواعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية 
لاستكمال الإطار القانوني والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية 
حيز النفاذ. وتأتي هذه التعديلات سعيا من هيئة أسواق المال 
لتنويع وسائل التصرف في حقوق الأولوية، حيث إنه في حالة 
طرح حقوق الأولوية، أصبح للمساهم المقررة له تلك الحقوق 

التصرف فيها بإحدى أو بكلتا الوسيلتين التاليتين:
أ- التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية.

ب- التنــازل عــن حقوق الأولوية لمســاهم آخــر أو للغير 
بدون مقابل.

النصف: مؤشرات مالية ونجاحات نوعية 
لـ «بيتك للتأمين التكافلي» رغم «كورونا»

أكدت المؤشرات المالية والنتائج التي 
حققتها شــركة بيتك للتأمين التكافلي 
«بيتك تكافل» على قــوة الملاءة المالية 
للشــركة، وتنامــى وتيــرة أعمالهــا، 
واستمرار الشركة في تعزيز محفظتها 
الائتمانية والاحتياطيات الرأســمالية، 
وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا دون 
التعــرض لأي اهتزازات، مــا يزيد من 
إمكانــات النمو والتطــور خلال الفترة 
المقبلــة، رغم جائحــة كورونا وآثارها 

على الاسواق وأداء الشركات.
وقال عضو مجلس الادارة والرئيس 
التنفيــذي قتيبة النصف ان الشــركة 
حافظــت علــى مميزاتهــا التنافســية 
وواصلت نتائجها الإيجابية التي تؤكدها 
المؤشــرات الماليــة فــي ٢٠٢٠، وأبرزها 
انخفاض في المطالبات التأمينية بنسبة 
٧٪ مــن نحو ١٧ مليون دينار الى نحو 
١٥٫٨ مليون دينار، فيما زادت المحفظة 
التأمينيــة ١٦٫٦٪ من نحو ٢٠٫٤ مليون 
دينار الى نحو ٢٤ مليون دينار، في وقت 
تتسم فيه البيئة التشغيلية بصعوبات 
كبيرة، وامتدت آثار الجائحة الى قطاع 
التأمين وسط تعثر العديد من الشركات 
في الاسواق نتيجة انخفاض الطلب على 
المنتجات، وتدني الاقبال على الخدمات، 
ما نتج عنه انكمــاش المظلة التأمينية 

وتراجع معدلات تجديد العقود.
وأضاف النصــف أن «بيتك تكافل» 
نجحــت في تحســين الأداء مــن خلال 
التعاقد مع شــركات رائدة وعالمية في 
مجال إعادة التأمين، بالإضافة الى تنويع 
أدوات وتطبيقــات المحفظــة التأمينية 
وفتح أسواق جديدة بمنتجات وخدمات 
مبتكرة، مع العمل على تحسين جودة 
الاداء وتكامل منظومة الخدمة وتعزيز 
التواصل مع العمــلاء وتنمية الحصة 
السوقية بتقديم مزيد من المزايا لتحقيق 

القيمة المضافة لأعمال الشركة وعملائها.
وأشــار الى اســتراتيجية الشــركة 
الهادفــة إلى مواصلة تعظيــم العوائد 
للمســاهمين وتقديم خدمــات تأمينية 
متميزة للعملاء وتحقيق النمو وتحسين 
الربحية وملاءتها المالية وقوة تصنيفها 
الائتمانــي مع تحســين ادارة المخاطر، 
بالإضافة الى تنويع مصادر الإيرادات، 
ومد شــبكة التغطيــات التأمينية الى 
أنشطة جديدة من خلال تشجيع الروح 
الابتكارية لدى العاملين، وتطوير قدراتهم 
نحــو أداء أفضل وفهم أوســع لطبيعة 
الســوق والمتغيرات التي دخلت عليه 

وقدرات المنافسين.
وأكد النصف اســتمرار الشركة في 
توجهها نحــو التحــول الرقمي بهدف 
تحسين مستوى الأداء وتلبية تطلعات 
العمــلاء وقــد طرحت الشــركة مؤخرا 
العديد مــن الخدمــات والمنتجات ذات 
الطابع التقني، يتم تقديمها على موقع 
الشركة على الانترنت، أو عبر وسائل 

التقنية الحديثة الأخرى.

انخفاض المطالبات التأمينية ٧٪ إلى ١٥٫٨ مليون دينار

قتيبة النصف

توزيعات الأرباح مستمرة.. رغم التحدياتمرونة تشغيلية في مواجهة الأزماتالتركيز على الرقمنة.. لمواصلة النمو الاستعداد لمستقبل التكنولوجيا المالية
فيما يخص خطط توســع البنك، قــال الصقر: «لدينا 
استراتيجية واضحة ونلتزم بها وهي التركيز على الرقمنة 
والتنويع ومواصلة التركيز على النمو في كل قطاعات أعمالنا 
وتعزيز قوتنا التنافسية في أسواقنا الدولية». وأضاف أن 
الوطني يهدف إلى التوسع في قطاعي التجزئة والشركات 
بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية 
الرقمية وكذلك تعزيز بصمته إقليميا في مجال إدارة الثروات. 
وأوضح أنه البنك يســعى في السعودية إلى تعزيز مكانة 
شركة إدارة الثروات التي قمنا بتأسيسها مؤخرا وربطها 

بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة.

حول التوقعات المستقبلية للعام ٢٠٢١، قال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، 
إن أبرز التحديات خلال العام الحالي تتمثل في استمرار 
حالة عــدم اليقين تجاه نهاية هذه الجائحة وتأثر البيئة 
التشغيلية بهذه الضبابية. وشدد الصقر على أن الوطني 
لديه من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة 
كل السيناريوهات المحتملة، مضيفا أنه ومن جهة أخرى 
فنحن وعلى مدار السنوات الماضية اتخذنا خطوات كبيرة 
لتهيئة بنكنا للمستقبل عبر استثمارات استراتيجية في 

موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية.

ردا على ســؤال حول خطط توزيعات الأرباح للعام 
٢٠٢١، أكد الصقر أن سياســة توزيعــات الأرباح ظلت 
ثابتة خلال الســنوات الماضية، موضحا أنه وحتى في 
عام ٢٠٢٠ الذي كان عاما مليئا بالتحديات وببيئة تشغيل 
صعبة حافظ البنك على نســبة التوزيعات نفسها وهذا 
يدل علــى قدرة البنك على توليد الأرباح والحفاظ على 

التوزيعات لمساهميه.
وأشار إلى أن البنك سيواصل في ٢٠٢١ السير في الاتجاه 
نفسه مع الإبقاء على السياسة المتحفظة بتعزيز معدلات 
كفاية رأس المال والحفاظ على مستويات رسملة مريحة.

 «Fintech» أكــد الصقر أن البنــك ينظر إلى شــركات
من منظــور الشــراكة، فالبنــوك لديها البنيــة التحتية 
التي يمكن أن تســتفيد منهــا هذه الشــركات في تقديم 

خدماتها.
وأضاف ان البنك من جانبه ومن أجل الاستعداد للجيل 
القادم من التكنولوجيا المالية قام بتأسيس المختبر الرقمي 
لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي عبر المجموعة بأكملها، 
حيث سيعمل المختبر كجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات 
مع المبدعــين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية وهو 

ما يساهم في تقديم البنك لمنتجات مصرفية أكثر تطورا.


